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اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الخمسون

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢١-٣

  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

  ريشيوسمو    
الـسادس والـسابع لموريـشيوس      الموحّدين  نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين        -١
)CEDAW/C/MAR/6-7 و Corr.1 (   تـشرين  ٧ المعقـودتين في   ١٠٠٥ و ١٠٠٤في جلستيها 

وترد قائمة القضايا والمسائل    ). SR.1005 و CEDAW/C/SR.1004انظر   (٢٠١١أكتوبر  /الأول
 وترد ردود حكومة موريـشيوس في       CEDAW/C/MUS/Q/6-7ة  في الوثيق التي أعدتها اللجنة    

  .CEDAW/C/MUS/Q/6-7/Add.1الوثيقة 

  مقدمة  -ألف   
تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريريها الـدوريين الـسادس والـسابع          -٢

 الموحّدين اللذين جاءا مفصلين واتبعا بشكل عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد      
التقارير، وأخذا بعين الاعتبار الملاحظات الختامية السابقة ولو أنهمـا افتقـرا للإشـارة إلى               

 المـرأة في  وضـع التعليقات العامة للجنة وإلى بعض البيانات المُصنّفة بحسب نوع الجنس عن   
بعض المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وبشكل خاص فيما يتصل بتغيب الفتيات عن المـدارس              

وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المفصلة على قائمة القضايا          . اء ضحايا الاتجار  والنس
والمسائل التي طرحتها اللجنة في فريقها العامل لما قبل الدورة، وللإيضاحات الإضافية لمعظم              

  .الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً
شـؤون  ستوى الذي ترأسه وزير     وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع الم         -٣

وتُعرب اللجنة عن تقـديرها     . بين الجنسين ونماء الطفل ورفاه الأسرة في موريشيوس       المساواة  
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للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفد والذي ألقى نظرة عامة على التقدم               
وتُعرب .  في الدولة الطرف   المساواة بين الجنسين  ال  في مج نجازات  والإتحديات  المؤخراً و المحرز  

اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، ولئن لاحظت أن بعض               
  .  ردالأسئلة ظلت بدون

  الجوانب الإيجابية  -باء   
ترحب اللجنة بمصادقة الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القـضاء             -٤

؛ وبـالبروتوكول  ٢٠٠٨أكتـوبر  / تشرين الأول  ٣١ضد المرأة في    على جميع أشكال التمييز     
 ١٢الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في التراعـات المـسلحة في               

؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفـال          ٢٠٠٩فبراير  /شباط
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٤ في لإباحيةاستغلال الأطفال في المواد اووبغاء الأطفال 

اعتماد عدة قوانين جديدة ترمي إلى مكافحة التمييز        بوتحيط اللجنة علماً مع التقدير        -٥
           والعنف ضد المرأة، بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سـنّه البرلمـان في               

تجار، وعودة ضحايا الاتجار إلى     ضحايا الا جبر   والذي ينص، في جملة أمور، على        ٢٠٠٩عام  
  موريشيوس، ودفع تعويضات لضحايا الاتجار، وقانون حقوق العمل الذي سنّه البرلمـان في            

خمسة علاوة   والذي أدخل دفع علاوة أمومة تسري على جميع الولادات، وأيضاً            ٢٠٠٨عام  
  .أيام عمل متواصلة كإجازة أبوة لجميع العاملين الذكور المتزوجين

يط اللجنة علماً مع التقدير بمختلف السياسات والخطط التي اعتمـدتها الدولـة             وتح  -٦
           الطرف بهدف تشجيع المساواة بين الجنسين والتعجيل بالقضاء على التمييـز ضـد المـرأة،              

إطار السياسة الجنسانية الوطنيـة العامـة في        من قبيل   ولا سيما جميع أشكال العنف المترلي،       
، وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المترلي التي وضعتها وحدة رفـاه            ٢٠٠٨مارس  /آذار

  .٢٠٠٧الأسرة وحمايتها في عام 
وتلاحظ اللجنة الارتفاع الطفيف في عدد النساء في البرلمان المسجل في الانتخابات              -٧

النظام زيادة في تمثيل المرأة في      تسجيل  وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير      . ٢٠١٠العامة لسنة   
والمـوظفين   في المائة مـن القـضاة   ٥٦القضائي منذ النظر في التقرير الأخير حيث إن نسبة       

  . هم من النساءالقضائيين 
وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين تمتع النساء      -٨

            البـشري والإيـدز في    والفتيات بالخدمات الصحية، واعتماد قانون فيروس نقص المناعـة          
  .٢٠٠٦عام 
وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير مختلفة لتعزيز فرص العمل للمرأة، من قبيـل               -٩

الدورات التدريبية المتواصلة الموفَّرة للنساء من خلال مشروع برنامج تمكين المرأة؛ والتعـديل             
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 الفجوة القائمة في الأجور بـين        بخصوص ٢٠٠٨الذي أدخله المجلس الوطني للأجور في عام        
              النساء والرجال بالنسبة للعاملين في الحقول والبساتين، فـضلاً عـن العـاملين في مجـال               

  .تربية الماشية

  مجالات القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بمنهجية وانتظام،             -١٠

وترى أن المشاغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلـب اهتمامـاً ذا              
وبالتـالي،  . أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل           

تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تقـوم               
وتدعو . عن التدابير المُتخذة والنتائج المُحرزة في تقريرها الدوري المقبل         وتقديم تقرير    ،بها

اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة             
على المجالس البلدية ومجالس القرى،     كذلك  كالجمعية الوطنية وعلى المستوى الإقليمي، و     

  .، قصد ضمان تنفيذها الكاملءوالقضاوعلى الفرع التشريعي 

  البرلمان    
تعيد اللجنة تأكيد أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التزامات الدولـة الطـرف               -١١

 وتـشدد بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً تقع على عاتق الدولة الطرف وهي مساءلة عنها،             
وتدعو الدولة الطرف   . مة لجميع فروع جهاز الدولة    في نفس الوقت على أن الاتفاقية مُلزِ      

إلى تشجيع الجمعية الوطنية، تمشياً مع إجراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخاذ التدابير اللازمة 
            فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقـديم الحكومـة لتقريرهـا المقبـل              

  .بموجب الاتفاقية

  التعريف بالاتفاقية    
ود التي بذلتها الدولة الطرف لإدماج مبادئ الاتفاقية في القانون          على الرغم من الجه     -١٢

الوطني ونية الحكومة القيام بمراجعة للدستور، تُعيد اللجنة تأكيد المشاغل التي أعربت عنها في              
في القـانون   تُـدرج   أن جميع أحكام الاتفاقية لم      التي جاء فيها    ملاحظاتها الختامية السابقة و   

ذلك، إنفاذهـا في محـاكم   من دون    ،أحكام الاتفاقية لا يمكن   وأن   الوطني، وبشكل أخص،  
  .الدولة الطرف

 إطـار  ظـرف تحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل عملية إدراج الاتفاقية في       -١٣
وتدعو الدولة الطرف . يث تصبح قابلة للتطبيق كلياً في النظام القانوني المحلي       بحزمني محدد   

ية والتشريع المحلي ذي الصلة جزءاً لا يتجزأ مـن تـدريب            إلى السهر على جعل الاتفاق    
القضاة والمحامين والمدعين العامين، قصد تمكينهم من التطبيق المباشر لأحكـام الاتفاقيـة             
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وتأويل الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة قانونية             
  . ييزداعمة لتساوي المرأة مع الرجل وعدم التم

  تعريف التمييز ضدّ المرأة    
تؤكّد اللجنة مجدّداً على مشاعر القلق التي انتابتها عندما أبدت ملاحظاتها الختاميـة               -١٤

من الدستور فيما يتعلـق     ) ج)(٤(١٦ التمييز في الباب     حظرحيال الإبقاء على الاستثناء من      
ق والدّفن وأيلولة الملكية عنـد       بما في ذلك التبني والزواج والطلا      ،بقانون الأحوال الشخصية  

كما تعرب اللجنة عـن قلقهـا   .  من الاتفاقية١٦ و٢ بما يتعارض مع أحكام المادتين  ،الوفاة
  .لعدم إحراز التقدم المرغوب فيما يتعلق بالمراجعة القانونية للدستور بحيث يتسق مع الاتفاقية

يز ضد تم  تي من الدستور ال   )ج)(٤(١٦ المادةوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء         -١٥
 مـن   ١٦ و ٢ وإلى اعتماد كل التدابير اللازمة حتى يتسق الدستور مـع المـادتين              ،المرأة

وتوصي اللجنة كذلك بأن تشمل تلك التدابير إعادة فتح الباب أمام قيام حـوار               .الاتفاقية
بين، وتنظـيم   مشاركة المرأة في كلا الجـان     بما يضمن    ،الدينيةالمجموعات  الأهداف مع   محدّد  

حملات تثقيفية بشأن المساواة وعدم التمييز هدفها تغيير المواقف الأبوية التي تسود مختلـف              
راجعـة الدسـتور   بموتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسـراع       .  وممثليها قطاعات المجتمع 

  كما هو منـصوص    ،، بأحدث المعلومات عن التقدم المحرز     المقبلوتزويد اللجنة، في تقريرها     
  .٢٠١٥-٢٠١٠برنامج الحكومة للفترة في عليه 

  التدابير الخاصة المؤقتة    
يساور اللجنة القلق حيال بطء الدولة الطرف في تحقيق المساواة الفعلية بـين المـرأة      -١٦

خاص، لعدم تضمّن قانون تكـافؤ الفـرص الـصادر          بشكل  كما تشعر بالقلق،    . والرجل
، ٢٠٠٢ قانون التمييز بين الجنسين الصادر عـام         ، عند تطبيقه،  ، والذي سيُلغي  ٢٠٠٨ عام

  .أحكاماً تنصّ على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -١٧

 من الاتفاقية   ٤ من المادة    ١الأخذ بالتدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة         )أ(  
الات التي تشملها الاتفاقية، الصادرة عن اللجنة في المج) ٢٠٠٤(٢٥والتوصية العامة رقم 

، كما تمت التوصـية بـذلك في        في وضع غير ملائم   حيثما تكون المرأة ناقصة التمثيل أو       
   ؛الملاحظات الختامية السابقة

  توعية البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين بضرورة اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة؛  )ب(  
تدابير فيما يتعلق بمختلف أحكام تقديم معلومات شاملة عن تطبيق تلك ال  )ج(  

  ؛المقبلالاتفاقية وعن الأثر المترتب عليها في تقريرها الدوري 
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 قبل ٢٠٠٨إدراج حكم محدّد في قانون التمييز بين الجنسين الصادر عام    )د(  
 وكذلك في التشريعات المناسبة الأخرى بما ينصّ، على نحو لا لبس فيه، على أن                ،تطبيقه

  يجـب   المؤقتة الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المـرأة والرجـل لا            التدابير الخاصة 
  .اعتبارها تمييزية

  القوالب النمطية والممارسات الثقافية    
فيما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتدابير المتخذة لإذكاء الوعي بـشأن القوالـب                -١٨

 نسين وباعتماد إطار السياسة الجنـسانية الوطنيـة        النمطية التقليدية المتعلقة بالأدوار المنوطة بالج     
المعـايير والممارسـات    استمرار  ببالغ القلق حيال    في نفس الوقت    تشعر  إلا أنها   ،  ٢٠٠٨لعام  

الثقافية الضارة فضلاً عن المواقف الأبوية السائدة وتجذّر القوالب النمطية فيما يتعلـق بـأدوار               
رة والمجتمع حيث لا يزال الناس يعتبرون أن الرجـل،          ومسؤوليات المرأة والرجل في إطار الأس     

بوجه عام، هو العائل الرئيسي للأسرة وأن المرأة تتحمل المسؤولية الأولية عن تربيـة الأبنـاء                
كما يُساور اللجنة القلق حيال عدم وجود آلية لاستعراض ورصد كـل            . والقيام بأعباء البيت  

وتنتـاب  .  تلك الأهداف بغرض تقييم فعالية التدابير      التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لبلوغ     
 مع وسائط الإعلام، منـذ دراسـة        مشاركة الدولة الطرف  اللجنة مشاعر القلق كذلك لعدم      

تقريرها الأخير وبالدرجة الكافية، في التعجيل بإدخال التغييرات الهيكلية بغية تحقيـق المـساواة         
  .الجنسين بين
  :ف على ما يليوتحثّ اللجنة الدولة الطر  -١٩

مضاعفة الجهود لتغيير التصورات التقليدية عن الأدوار المنوطة بالجنسين           )أ(  
  في إطار الأسرة والمجتمع؛

  تنظيم حملات توعية للتخلص من القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛  )ب(  
شكل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ إطار السياسة الجنسانية الوطنية ب           )ج(  

  صد؛ر عن طريق إجراءات منها إنشاء آليات ،فعّال ورصد تنفيذ تلك السياسة عن كثب
، بالتقـدم المحـرز في تنفيـذ        المقبلإبلاغ اللجنة، في تقريرها الدوري        )د(  
 وذلك ببيان التدابير المتخذة وإجراء تقييم شامل للأثر المترتـب علـى تلـك               ،السياسة

   عنها؛المنبثقةالسياسة والنتائج 
إقامة شراكات مع وسائط الإعلام للتعجيل بتغيير العقليات السائدة في            )ه(  

 بما في ذلك عن طريق إطلاق حملات في الصحف          ،المجتمع بشأن الأدوار المنوطة بالجنسين    
  ؛الجنسانية بانتظامللبث حول القضايا أكثر ص وقت ي وتخص،والإذاعة والتلفزيون

ير المتخذة لضمان بلوغ الأهداف المحـدّدة       الرصد المنهجي لفعالية التداب     )و(  
  . المقبلوإبلاغ اللجنة بذلك في تقريرها الدوري
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  العنف ضد المرأة    
في حين تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التدابير القانونية والإدارية التي اتخـذتها الدولـة                -٢٠

الحماية من العنـف  الطرف لمكافحة العنف المترلي، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون  
تـشرين  ، وإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة العنف المترلي في         ٢٠١١ و ٢٠٠٧المترلي، في عامي    

، وإنشاء لجنتين معنيتين بمكافحة العنف المترلي على الصعيد الوطني وعلى     ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
 يمثل مشكلة خطيرة الصعيد المناطقي، فإنها تشعر بالقلق لأن العنف الممارس على المرأة لا يزال

ويساور اللجنة القلق أيضاً حيال قلة عدد المآوى ولأن مأوى واحداً فقط            . في الدولة الطرف  
  .من أصل المآوى الثلاثة الموجودة في الدولة الطرف يعمل تحت إشراف مكتب وزاري

بشأن العنـف ضـد المـرأة،    ) ١٩٩٢(١٩وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      -٢١
وكـذلك  ) ١٩ و ١٨، الفقرتان   CEDAW/C/MAR/CO/5( الختامية السابقة    لاحظاتهابمو

) ١٦، الفقـرة    CAT/C/MUS/CO/3( التعذيب   لجنة مناهضة بالتوصيات التي تقدمت بها     
تقريـر موريـشيوس الـدوري      في إطار   والتوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان        

  :طرف على ما يلي وتحث الدولة ال،)٢٨-٢٥، الفقرات A/HRC/11/28(الشامل 
إيلاء أولوية عالية، عند الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، للتقليل مـن             )أ(  

  جميع أشكال العنف الممارس على النساء والفتيات في الدولة الطرف ووضع حدّ لها؛
 وتوفير مرافق بديلـة  ؛مضاعفة جهودها من أجل إنشاء المزيد من المآوى      )ب(  

 عـن   المقبلترلي من النساء؛ وتقديم معلومات، في تقريرها الدوري         ضحايا العنف الم  آمنة ل 
 والذي يؤكد رفع عدد     ٢٠١١النتائج التي تمخض عنها قرار مجلس الوزراء الصادر عام          

  ؛مآوىالطرف ليصبح تسعة الدولة المآوى الموجودة في 
وّد تعزيز الدعم الذي تقدّمه إلى المنظمات غير الحكومية المحلية التي تـز             )ج(  

 وتخـصيص نـسبة   ،وىلمترلي بالمساعدة القانونية والمأ  اللعنف  النساء والفتيات المعرّضات    
  أكبر من موازنة الحكومة لدعم تلك المنظمات؛

مضاعفة جهودها من أجل إقامة آليات فعالة للرصد والتقييم من أجـل              )د(  
العنف المترلي، وإبلاغ   ضمان فعالية التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة           

  .اللجنة بذلك الشأن في تقريرها الدوري المقبل
وفي حين تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنفـاذ                -٢٢

القلق حيال قلة عدد حالات العنف المترلي       تشعر ب القانون في حالات العنف المترلي، فإنها تظل        
 ونتيجة لذلك فإن المرأة المتضررة تظل تعاني في صمت بل إنها تُجبَر،             ،ةلشرطعنها إلى ا  المبلغ  

. إذعاناً للضغوط التي يمارسها كلٌّ من الأسرة والمجتمع       " تحمّل الوزر "في بعض الأحيان، على     
كافيـة  المايـة   بالح،  الواقـع كما يساور اللجنة القلق حيال احتمالات عدم تمتع المرأة، في           

لحماية من العنف المترلي والتعديلات المدخلـة       بشأن ا  ١٩٩٧نون عام   قاالمنصوص عليها في    
، كما يساورها القلق إزاء استمرار معاناة الكثير من النـساء           ٢٠١١ و ٢٠٠٧ عليه في عامي  
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وتعرب اللجنة مرة أخرى . اللائي حصلن على أوامر بحمايتهن، من هجمات أزواجهن عليهن  
في تجريم العنف المترلي، بمـا في ذلـك الاغتـصاب           عن بالغ قلقها إزاء فشل الدولة الطرف        

  .الزوجي، على الرغم من ملاحظات اللجنة الختامية السابقة
 مـن الاتفاقيـة، ومراعـاة للتوصـية العامـة      ٢وطبقاً لمـا جـاء في المـادة       -٢٣
الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للـدول الأطـراف          ) ٢٠١٠(٢٨ رقم

بشأن العنف ضد المرأة،    ) ١٩٩٢(١٩والتوصية العامة رقم    تفاقية  من الا  ٢بموجب المادة   
) ١٦، الفقـرة    CAT/C/MUS/CO(وكذلك الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب       

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي
الإسراع ببذل الجهود من أجل مكافحة إفلات مرتكبي جـرائم العنـف              )أ(  

 طريق إزالة كل العراقيل التي تمنع إبلاغ المرأة المتضرّرة الشرطة المترلي من العقاب وذلك عن
  بجرائم العنف المترلي ومحاكمة جميع الجناة وتقديم التعويضات للنساء ضحايا العنف المترلي؛

مواصلة الجهود الرامية إلى إذكاء وعـي النـساء والفتيـات بالطـابع           )ب(  
من آثار ضارة على صحتهن، والقـضاء        عنهالإجرامي لجميع أشكال العنف وما يترتب       

على المبررات الثقافية التي تقوم عليها أعمال وممارسات العنف، وتشجيع النساء والفتيات 
  على إبلاغ السلطات المعنية بأعمال العنف الممارسة عليهن؛

رسائل للبعث ب ،  القضائية التلقائية دعاوى  التحقيقات و الالمضي في    ضمان  )ج(  
  دها أن العنف المترلي جريمة خطيرة، وسيتم التعامل معه على ذلك الأساس؛إلى المجتمع مفا

من أجل توفير أكبر    ذات الصلة   اعتماد كل التدابير الإدارية والتشريعية        )د(  
النص على تدابير  بما في ذلك عن طريق ،عنفالقدر من الحماية للنساء اللائي يشتكين من  

 ،ف المترلي بمجرّد تقديم شكوى بموجب ذلك القانونبموجب قانون الحماية من العنتقييدية  
  وكذلك توفير التدريب للقضاة والحكام بشأن نطاق التشريع المتعلق بالعنف المترلي؛

 وعـن   ،جمع بيانات مصنّفة عن عدد الشكاوى والملاحقات والإدانات         )ه(  
 اللجنة بتلك   الأحكام المسلطة على مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف المترلي، وتزويد         

  ؛المقبلالبيانات، في تقريرها الدوري 
اتخاذ كل التدابير التشريعية لإدراج العنـف المـترلي في فئـة الجـرائم           )و(  

القـانون  مـشروع   والإسراع بجهودها الرامية إلى تجريم الاغتصاب الزوجي وإدراجه في          
  .المتعلق بالجرائم الجنسية

  البغاءالاتجار بالأشخاص واستغلال     
 حقوق الطفـل    لاتفاقيةبينما تلاحظ اللجنة التصديق على البروتوكول الاختياري          -٢٤

 واعتمـاد قـانون     ، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية      وبغاء الأطفال  المتعلق ببيع الأطفال  
زالت في عداد الدول     ، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ما       ٢٠٠٩ عاملمكافحة الاتجار   
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، وبلد عبورهم بالنسبة لهم   صدر عمليات الاتجار بالأشخاص ووجهة المتجرين بهم        التي تعتبر م  
وحيال تزايد حجم سياحة الجنس في البلد مما يؤدي، أساساً، إلى استغلال النساء والفتيـات               

كما يساور اللجنة القلق حيال قلة      . جنسياً ويزيد من تعرض العاملين في مجال الجنس للخطر        
عن الأبعاد الحقيقية لبيع الفتيات الصغيرات واستغلالهن جنسياً نظراً للتكتم          المعلومات المتاحة   

وتلاحظ اللجنة بقلق عدم    . لمعلوماتمركزي ل الذي يحيط بمسألة الجنس وعدم وجود نظام        
وجود بيانات مصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بمسألتي الاتجار بالبشر والدعارة وكذلك عدم             

  .وجود خطة عمل وطنية للتصدي للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في الدولة الطرف
 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٥

واتخاذ تدابير وقائية فعالـة،     اً  حديثالمعتمد  قانون  ضمان التنفيذ الفعال لل     )أ(  
 ومقاضاة المتَّجرين ومعاقبتهم في الوقت المناسب؛

مواصلة التوعية بالاتجار بالبشر، بما يشمل نشر معلومات عن القـانون             )ب(  
إنفاذ القانون وتدريبهم عليه لضمان التطبيـق       المسؤولين عن   الجديد في أوساط القضاة و    

 ام الجنائية ذات الصلة؛الصارم للأحك

اعتماد خطة عمل وطنية شاملة وإنشاء آلية تنسيق من أجل التـصدي              )ج(  
للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية            

 من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل؛

الجهود زيادة عن طريق  معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالمرأة واستغلالها       )د(  
الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات، ولا سيما العاملات المهـاجرات،            

 الاستغلال والمتجرين؛مواجهة في وبالتالي القضاء على هشاشتهن 

جمع بيانات مصنفة حسب الجنس عن عدد المشتغلين بالجنس والأشخاص   ) ه(  
دد الشكاوى والتحقيقـات والملاحقـات القـضائية         بيانات عن ع   لك وكذ ،المتجر بهم 

 .هذه البياناتالمقبل والعقوبات ذات الصلة بالاتجار والبغاء، وتضمين تقريرها الدوري 

 المشاركة السياسية    

الـتي  ة زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بعد الانتخابات العامـة          نبينما تلاحظ اللج    -٢٦
نـوع  "إلى نهج " المرأة في التنمية  " من نهج    ٢٠١٠ومة عام    الحك انتقال  ؛ و ٢٠١٠جرت عام   

؛ ٢٠١١؛ وإطلاق البرنامج الوطني لمشاركة المرأة في الحياة الـسياسة عـام             "الجنس والتنمية 
الذي يهدف إلى ضمان التمثيل     ) ٢٠١١(واعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون الحكم المحلي        

 لا يزال يساورها القلق إزاء مشاركة المرأة في الحيـاة           الكافي للمرأة في السلطات المحلية، فإنها     
السياسية والعامة، وإزاء استمرار تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في المناصـب العليـا في الحكومـة                

 ٢٢وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى وجود وزيرتين فقط من أصـل             . والسلك الدبلوماسي 
يضاً بقلق إلى استمرار وجود عوائق منهجية تعرقـل         وتشير أ . يشكلون الحكومة الحالية  وزيراً  
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، من مثل المواقـف الثقافيـة        مع الرجل  مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة       
 اتخاذ تدابير خاصة مؤقتـة في  وعدمالسلبية والشكوك القائمة بشأن القدرات القيادية للمرأة،  

رشحات المحتملات، ومحدوديـة المـوارد       بناء قدرات الم   وقلةللمرأة،  تخصص  شكل حصص   
 .المالية، وعدم وجود دعم لوجستي للمرشحات

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٧

انتهاج سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتـساوية            )أ(  
 للمرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية؛

 المتعلقة  )١٩٩٧(٢٣الإفادة بشكل كامل من توصية اللجنة العامة رقم           )ب(  
 ٤من المادة    ١ واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة        ،بالمرأة في الحياة السياسية والعامة    

، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بشكل )٢٠٠٤(٢٥من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 
 العامة والسياسية؛كامل ومتساوٍ في الحياة 

 ـتكثيف جهودها من أجل سن قانون الحكم المحلي الذي     )ج(    الدولـة  ودعي
 الطرف إلى ضمان مشاركة المرأة في العملية الانتخابية؛

تنفيذ أنشطة للتوعية بالأهمية التي تكتسيها مشاركة المرأة في صنع القرار             )د(  
دف لفائدة المرشحات والمنتخبات    للمجتمع برمته ووضع برامج تدريب وتوجيه محددة اله       

 لتولي المناصب العامة؛

 من قبيـل    ،برلمانيات وموظفات الخدمة العامة بما يلزم من مساعدة       المدّ    ) ه(  
 . لتمكينهن من المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة،مرافق رعاية الأطفال

 التعليم    

إلى  و ،ستمرة الرامية إلى الحد من الأميـة      تقدير إلى الجهود الم   مع ال اللجنة  لئن أشارت     -٢٨
 وتشجيع الأنشطة التي تعزز الثقة بالنفس التي يقوم بها المجلس الوطني للمـرأة، فإنهـا                ،التوعية

النساء وأوجه التفاوت بينهن    صفوف  يساورها القلق مع ذلك إزاء ارتفاع مستويات الأمية في          
عدم وجـود بيانـات     لاً  شعر اللجنة بالقلق أيض   وت . الصدد في المناطق الحضرية والريفية في هذا     

 والآثـار  ،مصنفة حسب الجنس بشأن التغيب المتكرر للأطفال عن المدرسة في المرحلة الابتدائية      
القلق إزاء استمرار   تشعر ب كما  . في المرحلتين الابتدائية والثانوية   التوقف عن الدراسة    المترتبة عن   

. لمدارس حيث لا تزال البنات يخترن المواضـيع التقليديـة         التمييز في الاختيارات الدراسية في ا     
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض عدد النساء والفتيات المسجلات في دورات التدريب             

 .المهني والصناعي، وآثار ذلك على فرص عمل الفتيات اللواتي لا يكملن تعليمهن النظامي

التدابير الرامية إلى التوعية بأهمية تعليم      والدولة الطرف مدعوة إلى مواصلة جميع         -٢٩
النساء والفتيات وتكثيف جميع الأنشطة الأخرى لمعالجة أوجه التفاوت الإقليمية وضمان           
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وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة حـسب  . المساواة في الحصول على التعليم    
 الابتدائية، كمـا ينبغـي      بشأن التغيب في المرحلة    المقبلالجنس في تقريرها الدوري     نوع  

 في الوقت نفـسه      هذه التدابير،  اعتماد جميع التدابير الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة وتنفيذ       
إنشاء آليات رصد لتقييم مدى ملاءمة التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المعلنة والحد من             

للجنـة الدولـة    وتحث ا . في المرحلتين الابتدائية والثانوية   التوقف عن الدراسة    معدلات  
الطرف على اعتماد سياسات لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليمية غـير   
تقليدية، مثل التدريب التقني والمهني، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إيجابية من قبيل تخصيص              

 .حصص للطالبات في مجالات التدريب المهني والتقني

 لالعم    

بالتـدابير  اً  ، وإذ تحيط علم   )٢٠٠٨(ماد قانون حقوق العمل     وإذ تشير اللجنة إلى اعت      -٣٠
الإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء الأحكام التمييزية القائمة على نوع الجنس التي تفضي              

 تكرر تأكيد قلقهـا      فإنها إلى فجوة في الأجور بين العاملين في الحقول والبستنة وتربية المواشي،          
وتشير بقلق  . الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص       في  وة  فجوجود  إزاء استمرار   

في قانون حقوق العمـل لا يعكـس مبـدأ       الوارد  المساواة في الأجور    النص على    إلى أن    أيضاً
ولا يزال يساور اللجنة القلق بشأن التمييـز        . المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية       

ز النساء في الوظائف المنخفضة المهارات والمتدنية الأجور        سوق العمل وتركّ  الأفقي والرأسي في    
 .قوانين العملويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ضعف إنفاذ . والسيئة ظروف العمل

 ،CEDAW/C/MAR/CO/5(وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختاميـة الـسابقة            -٣١
جنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية        اللتقدمت بها   والتوصية التي   ) ٢٩-٢٧ تالفقرا

، توصي الدولـة    )٢١ و ١٨ و ١٧ الفقرات   E.C.12/MUS/CO/4(والاجتماعية والثقافية   
 :الطرف بما يلي

اعتماد سياسات وتدابير تشريعية ملموسة للتعجيل بالقضاء على التمييز           )أ(  
جميـع  على    والعمل على ضمان تكافؤ فعلي للفرص لفائدة المرأة        ،ضد المرأة في التوظيف   

 سوق العمل؛في ستويات الم

تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة في إطار خطة عمـل سياسـة               )ب(  
وغيرها من التدابير المتخذة لتحقيق الأهـداف       ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(المساواة بين الجنسين    

 المعلنة، وآثارها؛

ات ضمان وضع نظم لتقييم الوظائف على أساس معايير تراعي الاعتبار           )ج(  
 وإحقـاق المـساواة   ،الجنسانية بهدف سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجـل        

 مع توصـية اللجنـة العامـة        ، تمشياً )المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية       (
 ؛)١٩٨٩(١٣ رقم
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 من قانون حقوق العمل لكي تنص على إجازة أمومـة           ٣٠تعديل المادة     )د(  
بغض النظر عن عدد أرباب العمل الـسابقين، بمـا أن             متواصلاًاً  شهر ١٢ بالعمل   رهناً

 من القانون لضمان الامتثـال      ٢٠وتعديل المادة   اً،  النساء يترعن إلى تغيير وظائفهن كثير     
بشأن المساواة ) ١٩٥١(١٠٠ من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١١ للمادة

 العمل ذي القيمة المتساوية؛بين العمال والعاملات في الأجر عن 

 ـ         ) ه(   اً تسريع الجهود الرامية إلى الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتـة، وفق
، عن طريق   )٢٠٠٤(٢٥ من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم        ٤ من المادة    ١ للفقرة

جداول زمنية أو حصص فيما يتعلق بوصول المرأة         جانبإلى  وضع أهداف محددة بأرقام     
لى سوق العمل، بما في ذلك الوظائف غير التقليدية، وتشجيع ارتقاء المرأة للمـستويات              إ

 العليا في القطاعين العام والخاص؛

تعزيز إنفاذ قانون العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل               )و(  
 من قانون حقوق    ٣٨ ذي القيمة المتساوية وأحكام التحرش الجنسي، وتقييم مدى فعالية المادة         

 .العمل في مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل

 الصحة    

وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر معلومـات عـن الـصحة       -٣٢
الابتدائية والثانويـة،   مرحلتي التعليم   والتثقيف بشأنها في    المتعلقة بها   الجنسية والإنجابية والحقوق    

 ومشروع قانون تعـديل القـانون       )٢٠٠٦(الإيدز  /وس نقص المناعة البشري   وبسن قانون فير  
تكرر فإنها   من القانون الجنائي، المتعلقة بالإجهاض،       ٢٣٥الذي يسعى إلى تعديل المادة      ،  الجنائي

 الـذي   الأمرالإعراب عن بالغ قلقها من انتشار حالات الحمل في أوساط المراهقات في البلد،              
واللجنة قلقة أيضاً إزاء الإبقـاء      . هاض غير مأمونة لدى الفتيات والنساء     يُفضي إلى حالات إج   

، بالرغم من ملاحظاتها الختامية الـسابقة،       الجنائيقانون  الالذي يجرم الإجهاض في     على الحكم   
وتشعر  .جهاضالإوإزاء الإجراءات العقابية التي تواجهها النساء والفتيات الحوامل إذا سعين إلى            

 القلق إزاء ممارسة الإجهاض السري وارتفاع نسبة تعرض هؤلاء النساء والفتيات لمـا              اللجنة ببالغ 
ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف عمل المشتغلين بـالجنس الـذين           . يعقبه من مضاعفات صحية   

  .الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً/يواجهون مخاطر عالية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري
اللجنة الدولـة الطـرف، تمـشياً مـع ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة        تدعو    -٣٣

)CEDAW/C/MAR/CO/5   ١٩٩٩(٢٤ومع توصـيتها العامـة رقـم        ) ٣١، الفقرة( ،         
  :إلى ما يلي
                 الإسراع بسن مشروع القـانون الجنـائي الـذي يرمـي إلى تعـديل               )أ(  

هاض قصد إلغاء التدابير العقابية المفروضة على  من القانون الجنائي بشأن الإج    ٢٣٥المادة  
 ووضع حد لتجريم الإجهاض في ظروف معينة، وبالتحديـد          ،لإجهاضلالمرأة التي تخضع    

عندما يكون الحمل مضراً بصحة الأم ويشكل خطراً على حياتها، وأيـضاً في حـالات               



CEDAW/C/MUS/CO/6-7 

GE.11-46812 12 

 ذوي الـصلة    الاغتصاب وسفاح المحارم؛ والتعجيل بعملية التشاور مع أصحاب المصلحة        
  وفي نفس الوقت ضمان إشراك المرأة في هذا التشاور؛

 المراهقات الحوامل وأسرهن بالمخاطر الـصحية       لتوعيةتعجيل جهودها     )ب(  
  الجدية المترتبة على عمليات الإجهاض السرية؛

الوصول إلى المرافق الصحية    فرصة  السهر على توفير معونة طبية ماهرة و        )ج(  
  غير المأمون؛  من مضاعفات صحية بسبب الإجهاضاللاتي يعانينفتيات بالنسبة للنساء وال

توفير بيانات مصنفة حسب السن حول مضاعفات الإجهـاض علـى             )د(  
الصحة بسبب الإجهاض في ظروف غير مأمونة، وحالات حمل المراهقات، وكذلك تقديم            

  الإيدز؛/بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن فيروس نقص المناعة البشري
ضمان توفير تعليم فعال وملائم لكل فئة عمرية بشأن الـصحة والحقـوق               )ه(  

الجنسية والإنجابية على جميع مستويات التعليم وإدراجها في المناهج الدراسية قصد مكافحـة             
  غير المأمون؛المترتبة عن الاتصال الجنسي حمل المراهقات وتوعية الشباب بالمخاطر المرتفعة 

بية وموانع حمل، وأيضاً وضع برامج لإسداء المشورة        توفير فحوصات ط    )و(  
  وتوفير تدريب مهني يرمي إلى توفير خيارات للعاملين في مجال الجنس لمغادرة تجارة الجنس؛

لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص      اللازمة  اعتماد جميع التدابير      )ز(  
وري المقبل عن جميع التدابير المتخذة الإيدز، وإطلاع اللجنة في تقريرها الد/المناعة البشري

  .وتأثيرها على تحقيق الأهداف المحددة

  مجموعات النساء اللاتي يعانين من الحرمان    
إن اللجنة إذ تلاحظ أن قوانين العمل تنطبق على كل من العمال المحليين والمهاجرين                -٣٤

عاملات المهاجرات إنما   في البلاد، فإنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها لكون ظروف عمل ال            
وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء تـردي         . تمييزيةظروف  هي في الممارسة العملية     

ظروف العمل، وعدم كفاية الأجور، وتقييد حركة العمال المهاجرين بسبب حجز جوازات            
كما تشعر اللجنة بالجزع لكون العاملات المهاجرات يستدرجهن أرباب عملهن إلى           . السفر

وتلاحظ اللجنة بقلق قلة البيانات والمعلومات عن العـاملات الحوامـل في      . لدعارة القسرية ا
  .تقرير الدولة الطرف الدوري

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التطبيق المتساوي لقوانين العمـل علـى             -٣٥
. مـل العمال المهاجرين والمحليين لمنع حوادث الاستغلال في العمل على أيدي أرباب الع           

لى إدامة ومضاعفة الزيارات المنتظمة الـتي       إوتدعو اللجنة الدولة الطرف بهذا الخصوص       
وزارة العمل ووزارة الصحة إلى أماكن عمل العمال المهاجرين ومبيتاتهم، للتأكد            تقوم بها 

من أن حقوقهم محمية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك عن طريق تمحيص جميـع                
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وتوصـي  .  لتقييم مدى مشروعيتها بموجب قوانين العمل في الدولة الطرف         عقود العمل 
اللجنة الدولة الطرف بتقديم بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عـن أعـداد العمـال               

  .المهاجرين، ومجالات العمل، والشكاوى المرفوعة ضد أرباب العمل، ونتائج التحقيقات
قر للمعلومات والإحصاءات عن فئـات      وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يفت        -٣٦

رمان، بمن فيهن النساء الريفيات، والمسنات، والنساء المـصابات         الح من   يعانينالنساء اللاتي   
  .بعجز، اللاتي غالباً ما يعانين من أشكال تمييز متعددة

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم صورة شاملة، في تقريرها المقبل، عن وضع               -٣٧
لمحرومة من النساء بحكم الواقع، بمن فيهن النساء الريفيات والمسنات والنـساء            فئات ا ال

  .اللاتي يعانين من عجز، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية

  نشر الملاحظات الختامية    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع              -٣٨

 الناس والمسؤولين الحكوميين ورجال الـسياسة والبرلمـانيين         في موريشيوس، قصد توعية   
المرأة مع  تساوي  والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير المتخذة لضمان         

وتوصي اللجنة بأن   . الرجل بحكم الواقع واتخاذ المزيد من التدابير اللازمة بذلك الخصوص         
وتشجع اللجنة الدولة   . مستوى المجتمع المحلي  يشمل نشر الملاحظات الختامية نشرها على       

الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات             
 ،في نشر التوصـيات العامـة للجنـة       المُضي  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف      . الختامية

ثة والعشرين للجمعية العامة     ونتائج الدورة الاستثنائية الثال    ،وإعلان ومنهاج عمل بيجين   
المساواة بين الجنسين والتنمية والـسلام في القـرن         : ٢٠٠٠المرأة عام   "حول موضوع   

سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات       ، على نطاق واسع، ولا    "الحادي والعشرين 
  .حقوق الإنسان

  المصادقة على المعاهدات الأخرى    
دولة الطرف إلى صكوك حقـوق الإنـسان الدوليـة          تشير اللجنة إلى أن انضمام ال       -٣٩

جميـع  في  من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية            )١(الرئيسية التسعة 
في المصادقة على المعاهـدة    التفكير   تشجع اللجنة الدولة الطرف على       ،وبالتالي. جوانب الحياة 

__________ 

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة              العهد )١(
والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال              

ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو   التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل         
المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم؛               

 .والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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         جميـع العمـال المهـاجرين      حقوق  الدولية لحماية   هي الاتفاقية   وألا  التي لم تنضم إليها بعد،      
  .وأفراد أسرهم

  متابعة الملاحظات الختامية    
غضون عامين، بمعلومات خطية عـن      في  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها،         -٤٠

  . أعلاه٢٣ و١٥التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  إعداد التقرير المقبل    
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العمومية            -٤١

في إعداد التقرير المقبل واستشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق            
  .الإنسان خلال تلك المرحلة

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للمشاغل المعرب عنـها في هـذه             و  -٤٢
وتـدعو  .  من الاتفاقيـة   ١٨ظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل عملاً بالمادة         الملاح

  .٢٠١٥أكتوبر /اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول
لتقـديم التقـارير    المنسقة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية و        و  -٤٣

دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية           بموجب المعاهدات ال  
عاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بـين لجـان   حدة ووثائق خاصة بم  مو

 HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران       
تقارير عن معاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في        الجيهية لتقديم   أما المبادئ التو  ). Corr.1و

، فيجب  )، الجزء الأول، المرفق الأول    A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /دورتها الأربعين في كانون الثاني    
. تطبيقها بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في وثيقـة أساسـية موحـدة              

                 لتوجيهية معاً المبادئ التوجيهية المنـسقة لتقـديم التقـارير بموجـب            وتشكل هذه المبادئ ا   
لا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهـدة  يجب أو. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  . صفحة٨٠ صفحة، أما الوثيقة الأساسية الموحدة المستوفاة فيجب ألا تتجاوز ٤٠بعينها 

       


